قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام قي ضوء القانون الدولي الإنساني 


مرزق عبد القادر 
جاه وان عاشور الاد 


مقدمة 


لقد كان من المتوقع عقد إقرارميغاق الأمم المتحدة سنة 1945 أن يكون محور العمل السياسي القعلي خاصاً بمجلس الأمن 
بوضفة الج از التفيدى للمتظمة آما الجمحية العامة فلقد خصها الاق باختصاصات متمقلة ف قوصيات وإرشادات, لكن 
ظرو فت العرت الارةة ونكرار استعمال حى الفيقو من طرف القوق الفظى آنداك: ضعت ق حدوت تطور واقن ي مناطات 
الجمعيةء حيث بادرت هذه الأخيرة ابتداء من سنة 1950إلى تبني حلول جزئية هي من صميم اختصاص مجلس الأمن كان أولہا 
اتخاذ قرار « الاتحاد من اجل السلام « رقم 377/5 بتاريخ 1950.11.03. 


ولعل أول بادرة لظهور عمليات حفظ السلام كانت عام 1948 في اندونيسيا عندما استقلت عن هولنداء ثم بعثة الأمم المتحدة 
للهند وباكستان (۶١N06لا)ء‏ فبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الدول العربية وإسرائيل(5۲0ا ١ل("‏ 
والجدير بالذكر أن عمليات حفظ السلام في مراحلها الأولية كانت مقتصرة على ارسال مراقبين دوليين غير مسلحين لمراقبة 
وقف اطلا النار أو مراقبة انسحاب القوات من مواقع التزاع وغيرها من الأعمال غيرالعسكرية. 


ولقد عرفت بعد ذلك قوات حفظ السلام تطورات نوعية و جذرية إلى أن وصلت إلى ما يعرف بالجيل الرابع الذي تختلف فيه 
قوات حفظ السلام من حيث تشكيلها وتعد ادها وعملها وتمويلهاء حيث تخضع كليا إلى الدول التابعة لهاء وهي مخولة لاستخدام 
القوة العسكرية في مهامها ضد دول قد تكون أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وتكون هذه القوات مفوضة بشكل سابق أولاحق 
من طرف مجلس الأمن» وذلك مثل قوة الحلف الأطلمي في كوسوفووصربياء وفق القرار1244 المؤرخ في 1999.06.10بموجب 
الفصل السابع للقيام بمهام ردع تجدد الاعمال العدائية. وهي قوات تخضع فعليا لقيادة الحلف الأطلسي يبلغ تعدادها 15000 
عنصراً منقسمين إلى فيالق منتشرة في كوسوفووصربيا. 

وكمثال آخر تلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان»ء وهي قوات عسكرية قتالية يتولى الحلف الأطلمي فعليا 
الاشراف علماء والقوة المتعددة الجنسيات في العراق التي دخلت العراق دون تفويض في البداية من مجلس الامن فهي تخضع 
مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا والدول المشاركة حيث بلغ تعدادها 148000 جندياً. 

وباعتباران الأمم المتحدة ليست حلفا عسکریا أو دولة من الدول بل هي منظمة دولية تختص بالمحافظة على السلم والأمن 
الدوليينء تثار مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني على القوات التابعة لها باعتبار أن القانون الدولي الإنساني يطبق من 
حيث المبداً على النزاعات المسلحة الحاصلة بين الوحدات الدولية المتمثلة في الدول» في حين نجد أن الفقه اختلف في تطبيق 
قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام» مما يستوجب احترام قوات الأمم المتحدة 
لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني مقابل اضفاء الحماية من قبله على الفئات المحمية ضمن هذه القوات. 


وليه فإشكالية تتا تحور خول دى اتطباق اتقانوق الذو الإقاتى على قوات الم التحدة لحفظ السلا خاصة 
تلك التي تنخرط في التزاعات المسلحة بتفويض من مجلس الأمن. 

معالجة هذه الاشكالية تتناول في المبحث الأول مفهوم عمليات الأمم المنحدة لحفظ السلام ومدى انطباق القانون الدولي 
الإتساي علهاء فى حين نتطرق فى المبحث الثاني إلى احترام قوات وموظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام وتطاق اشتمال حماية 
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المبيحث الأول 


مفہوم عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام 
ومدى انطباق القانون الدولي الإنساني علا 


من الضروري بمكان بداية أن نتناول من خلال هذا الميحث الأول مفهوم عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام (کمطلب اول)» 
ثم بجت ذلك ق (الطلب القان) ترق ال مد اناق القانون الد الإتسان على قرات ووظق الأم النحدة 


المطلب الأول 
مفهوم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام «Peace Keeping»‏ 


نتطرق في هذه المطلب الى تعريف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (فرع أول). وأساسها القانوني (فرع ثان)ء وتطورها 
حسب المستجدات الدولية (فرع ثالث). 


الفرع الأول: تعريف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام 


إو غت التض راا ف قاق الأ اة عان عبانات حفط الما آم إل أعاا ق آرد فاء الخادون الد 
حيث يرى الأستاذ شارل شومو ٤۸٥٠۳0١۲‏ ءاه بأن قوات حفظ السلام ماهي إل:» آليات سلمية لتسوبة المنازعات وأا 
تتم بإعمال المادتين 14 و36 من الميثاق». 


ويرى الأستاذ وليام ج» دورش۸ء۲ں0 .( هااا بأنا:» نظام تكميلي لنظام المساعدة الذاتية للعلاقات الدولية من خلال 
عنصرالمساعدة الخارجية غيرذات المصلحة والتي يمكن للأطراف المتورطة في الصراع أن تحصل علما لكي تبعد نفسها عن 
الصراع نفسه ولکي تعاود التفاعل مع بعضہا البعض ف سلام نسي ». 


كما يذهب الأستاذ بريان إيركهارت الى القول بأن عمليات حفظ السلام هي:» استخدام قوات الأمم المتحدة كعازل بين الأطراف 
المتنازعة لوقف النزاع بینهاء وكآلية لحفظ وقف إطلاق النار» وليبست كقوات عسكرية ذات دور قتالي». 


إلا أنه وعد أن توسعت مهام قوات حفظ السلام وأصبحت منخرطة في عمليات قتالية عسكرية في بعض الصراعات لا يمكن 
الاكتفاء بهذا التعريف» وعليه فإن تعريف حفظ السلام ومن خلاله قوات حفظ السلام الدولية يجب أن يتوسع هو الآخرء 
ومن أجل ذلك ذهب السيد «داق همرشولد» الأمين العام الثاني للأمم المتحدة إلى القول: بأن الميثاق ينقصه فصل آخريأتي 
بين الفصل السادس والسابع » تأتي عمليات حفظ السلام من خلالهء حيث أنها تقع بين الطرق السلمية المشارإلمافي الفصل 
السادس وبين الإجراءات الأكثر حيوية كالحصار أو التدخل العسكري الوارد في الفصل السابع. 


وبالتالي يمكن القول بأنها وسيلة أمنية شبه عسكرية أنشأتا القوى الدولية القابضة على مفاصل النظام الدوليء في تدبير 
من خارج نصوص الميثاق الصريحة» وهي في غالبيتما قوات ذات طبيعة بنيوية عسكرية وكذلك مظهرها العامء إلا أا ليست 
عسكرية بالمعنى الدقيق. والطبيعة شبه العسكرية لهذه القوات تملما طبيعة مهامها مثل الإشراف على وقف إطلاق الناربين 
المتنازعين»ء والإشراف على انسحاب قوات عسكرية متحاربةء أوالعمل على إعادة الهدوء إلى المناطق المضطرية بسبب التزاعات 
المسلحة الداخلية“. 


من السمات المميزة لسلوك مجلس الأمن ولنشاطه في فترة ما بعد الحرب الباردة اعتماده الكبيرعلى عمليات حفظ السلامء 
فقد أنشأً المجلس ما بين عامي 1988-2000 عددا يفوق ما أنشأه خلال أربعين عاما من عملهء ففي هذه الفترة أنشاً المجلس 
ما يزيد على 25 قوة لحفظ السلام. وهذه القوات عادة ما تكون مسلحة بأسلحة خفيفةء لا يستخدمها إلافي حالة الدفاع عن 
النفس وفي تلك الحالة التي يجيز مجلس الأمن فما استخدام القوة العسكريةء وهنا عادة يتم تجهيز القوات بأسلحة تتناسب 
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مع المهمة الملقاة على عاتقهاء وهذه القوات ليست هي القوات الدولية التي نصت علما المادة 43 وما بحدها من الميثاق فهناك 
الدولية امنصوضن علهاق الفاق هي قرات ذات طيعة عشكرة واا رذع وق اللنجاك و تطبيق فرارات مجلس الان 
قسرا دون موافقة أطراف النزاء. 


الفرع الثاني: الأساس القانوني لعمليات حفظ السلام 


في ضوء خلو ميثاق الأمم المتحدة من إشارة صريحة بخصوص قوات حفظ السلام الدوليةء اقترح الدارسون و المحلّلون 
القانونيون أكثر من أساس قانوني لعمليات حفظ السلام» فقد أشار عدد من المختصين إلى أنها تجد سندها في سلطة 
الجمعية العامة بإنشاء أجهزة فرعية منصوص علما في المادة (22) من الميثاق» وأبدى عدد أخرمن المختصين أن سندها 
القانوني يعتمد على أحكام الفصل السادس من الميثاق في تعد من قبيل الوسائل السلمية لفض النزاعات الدولية سلميا و 
اقترحت طائفة أخرى من الكتاب بأن أساس هذه القوات الأممية يتمثل في مادة 40 من الميثاق المتعلقة بالتدابيرالمؤقتة التي 
قد يتخذها مجلس الأمن منعا لتفاقم الوضع و ذلك قبل أن يصدرالمجلس توصياته أويتخذ تدابيرالقمع المقررة في المادتين 
(1. 42) من الميثاق. الملاحظ أن كل هذه الآراء تشترك كلها بمعطى واحد مؤداه أن عمليات حفظ السلام الدولية ليست 
من قبيل أعمال البوليس الدولي ولا من قبيل تدابير القمع المناط اتخاذها بمجلس الأمن الدولي وعلى خلاف ما سبق نجد 
أن البروفيسور كونفورتي(ا۲۲٥۴١٠))قد‏ انفرد عن هذا التوجه العام فوصف عمليات حفظ السلام بأنها من قبيل أعمال 
البوليس الدولي الواردة في المادة 42 من الميثاق. 


الفرع الثالث: تطور قوات السلام الدولية 
لقد عرفت قوات السلام الدولية تطورا نوعيا مضطردا في مهامها” مما يمكننا من تصنيفها إلى أربعة أجيالكما يلي: 


رقم 50 بتاریخ 9 حيث تص على إنشاء بعثة دولية مۇلفة من مجموعة عسکریین دولیین للأشراف غل الهدنة بین 
الدول العرية ورال 


تأتي مهام قوات حفظ السلام التقليدية ضمن إطارتنفيذ التدابير متعددة منها على سبيل المثال: الأمربوقف إطلاق النار 
ووقف العمليات العدائيةء وكذا مراقبة تنفيذ بنود اتفاقية الهدنة. 


يمتازالجيل الأول بالعدد المحدود من الأفراد وبالمهمة الواضحة.ء وحياد هذه القوات التي كانت غالبا ما تكون من الدول 


الجيل الثاني: إن قوات الطوارئ الدولية التي أنشأآا الجمعية العامة سنة 1956 للأشراف على انسحاب القوات المعتدية 
على مصر (بريطانياء فرنساء إسرائيل) تعد الأساس لانطلاق الجيل الثاني وكان هذا الجيل بمثابة البداية العملية في تطوير 
وتوسيع مهام قوات السلام الدولية وتضخيم عددها على حساب نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الميثاق وتدابيره 
القسرية وقد أنيط الجيل الثاني" بمهمة الفصل بين الأطراف المتحارية في التزاعات الدولية أو الإقليمية أوالداخليةء ومهمة 
الأشراف على انسحاب القوات العسكريةء ومهمة الانتشارفي غالبية الدول التي تشهد نزاعات أهلية مسلحة لحفظ الأمن 
وإعادة الهدوء والنظام. 


الجيل الثالث: تطلق عليه تسميات أخرى عمليات قوات السلام الدولية لبناء السلام أو صناعة السلام"') . قام الجيل 
الثالث بعمليات لحفظ السلامء و المساعدة على إعادة بناء الدول التي شهدت نزاعات دموبة أهليةء وتراوحت مهام قوات 
صناعة السلام الدولية بين نزع سلاح الأطراف المتخاصمةء ومساعدة اللاجئين أو القيام بأعمال نزع الألغام» وإدارة الدولة 
وإعادة بناء مؤسساتها وحماية القوافل الإنسانية وإعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وقد شملت هذه الأنماط 
العديد من الدول التي عاشت نزاعات داخلية منها ناميبياء انغولاء سلفادور. ليبيرياء هايتي» تيمور الشرقية"'. 


141 


الجيل الرابع: يمثل هذا الجيل الاستثناء من مفهوم قوات السلام الدوليةء فهو لا يشترك معها إلا بآلية إقرارها الأممية 
(مجلس الأمن) فقوات هذا الجيل هي قوات عسكرية مقاتلة بخلاف جميع قوات السلام الدولية السابقة والعاملة حاليا. 
في إذن لا تمت بصلة إلى الأمم المتحدة إلا من حيث « الإذن « بإدراجها ضمن إطارقوات السلام الدولية» وذلك لأن تشكيلةا 
وتعدادها وعملها وتمويلها تخضع كليا لإدارة الدول التابعة لها وهي تستخدم القوة العسكرية ضد دول أعضاء في المنظمة 
الدوليةء ومن أمثلة هذه القوات نذكرما يلي: 


- قوة حلف الأطلسي في كوسوفووصربيا (۴0۴>): 


التي أذن لها مجلس الأمن بالقرار رقم 1244 (1999.06.10)' الصادر بموجب الفصل السابعء للقيام بمهام ردع تجدد 
الأعمال العدائية وإنشاء بيئة آمنة وقوات ۴0۴لا تخضع لأي سلطان فعلي من المنظمة الأمميةء وإنما تخضع لقيادة حلف 
الأطلسي في تشكيلها وتوزيع مهامها وتمويلهاء ويجدد لها سنوبا في مجلس الأمن للاستمرارنفي مهامهاء وببلغ تعدادها 15000 
عنصرا موزعين على فيالق» وكل فيلق تابع لدولتهء وهذه الفيالق منتشرة في مناطق معينة من كوسوفووصربيا. 


- القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (5۸۴): 


أنشأت «القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان» بقرار مجلس الأمن رقم 1386 (2001.12.20)“بموجب الفصل 
السابع من الميثاق» كقوة متعددة الجنسيات مكلفة بمساعدة السلطة الأفغانية في المحافظة على الأمنء وبتولى الحلف 
الأطلسي فعليا السيطرة الكاملة على هذه القوات» وهي قوات عسكربة قتاليةء لا تمت بصلة للأمم المتحدة وأجہزتها من حيث 
اللباس أوالتشكيل أوالمهام أوالتمويل. 


- القوة المتعددة الجنسيات في العراق: 


التي تحولت بعد احتلال العراق بتدخل من الولايات المتحدة وحلفائا في العراق بدون تفويض من مجلس الأمن في بضعة أشهر 
إلى قوات سلام وأمن بقرارمن مجلس الأمن رقم 1511 (2003.10.16)") بموجب الفصل السابع من الميثاق وهذه القوات 

تمت بصلة إلى الأمم المتحدة إلا بالقرارالصادرعن مجلس الأمن سنويا للتجديد لاء أما تشكيلها ومهامها القتالية وتمويلها 
فتخضع مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا والدول المشاركة»ء وببلغ تعدادها حاليا148000جنديا. 


تندرج ضمن مفهوم الجيل الرابع العمليات التي تقوم بها الدول الكبرى في دول كانت تستعمرها سابقا ثم يضفي علما مجلس 
الأمن بعد مدّة صبغة قوات السلام الدوليةء ومن أهمہا عمليات القوات الفرنسية في ساحل العاجء وعملية القوات البريطانية 
في سیرالیون'. 
المطلب الثاني 
انطباق القانون الدولي الإنساني على عمليات حفظ السلام الدولية 


سبق وان تعرفنا على أن عمليات الجيل الأول والثاني والثالث لقوات حفظط السلام تتم وفق قبول الدولة المضيفة وبرضاها 
لكن الجيل الرابع منها يتدخل بدون رضا الدولة المضيفةء فالأمم المتحدة هي التي تتولى إدارة تلك القوات من جانب واحد 
استنادا إلى الفصل السابع مما يضفي الطابع القسري لتلك العمليات ويمنحها الحق في استخدام القوة لإقرارالسلامء ومن 
هنا يثور التساؤل حول مدى اعتبار التدخلات التي تشارك فما عمليات حفظ السلام من قبيل التزاعات المسلحة وبالتالي 
انطباق القانون الدولي الإنساني علماء الأمرالذي يدفعنا الى تكييف صفة النزاع الذي تنخرط فيه قوات حفظ السلام(كفرع 
اول)ء ومن خلال (الفرع التاني) تتطرق الى قرارمعهد القانون الدولي بشأن احترام موظفي الأمم المتحدة لقواعد القانون الدولي 
الإنسانيء وقي (الفرع الثالث)نتناول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بذات الشأن»ء وفي (الفرع الرابع) نتناول ري جمع 
من خبراء جامعيين ومستشارين قانونيين عسكريين وممثلين عن منظمات دولية بمدى انطباق القانون الدولي الإنساني على 
فياك حفط الماح الدوكة 


الفرع الأول: تكييف صفة الزاع الذي تنخرط فيه قوات حفظ السلام 
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لقد تطرقنا فيما سبق إلى أن قوات حفظ السلام التقليدية نشأت بهدف التدخل بين الدول المتنازعة وكانت مهمة العمليات 
الأولى هي المراقبة والتدخل عند الحاجة وعلى سبيل المثال: 


قوات الطوارئ الأولى التابعة لأمم المتحدة «1 ال۴1 » التي تم نشرها في شبه جزيرة سيناء المصرية عقب حرب السويس عام 
6 کانت مہمتها مقتصرة على مراقبة انسحاب القوات الفرنسية الإسرائيلية والبريطانية من الصحراء المصرية وإقامة 
منطقة تعزل بين مصروإسرائيل. 


في مثل هذه الحالة لا توجد مشكلةء فنحن بصدد نزاعات مسلحة دوليةء تنطبق علما قواعد ومبادئ القانون الدولي 
الانساني ووجود قوات الأمم المتحدة لا يغيرمن الصفة القانونية لمثل هذه النزاعات. 


لكن الأمريختلف إذا انخرطت عمليات حفظ السلام قي التدخل في الحروب الأهلية فعلى سبيل المثال كانت مهمة عملية 
الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو » ٣‏ ل0۸« التي كانت تعمل « كقوة أمن داخلي « لمساعدة الحكومة في استعادة النظام 
العام. 

2 


وهناك عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال « 2 50۸ل0۸N10»‏ التي عنيت بنزع سلاح الفصائل الصومالية المسلحة وكذا 
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو «) N0‏ |0». فالتساؤل هنا يطرح إذا أدى تدخل قوات حفظ السلام في نزاع 
مسلح غير دولي إلى تدويله( 71)ء وأثارمن ثم مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية. بالرغم 
من انقسام الآراء حول هذه المسألة إلا أنه يجب الأخذ ببعض المعاييرمنها: 


اعتبارقوات حفظ السلام كيانا من غير الدول يشارك في أي نزاع مسلح وأصبحت طرفا في التزاع» فإن المواجهات بينها وبين 
الطرف الأصلي فى التزاع الداخلي هي التي تدؤّل» تلك هي نظرية فصل العناصر المكونة التي تنص على أن العلاقات بين الطرف 
الخارى النخل والطرف الأل ق الراع فى وده ال خدزل أما فكل دولة هان خراغ مهاج دال فة الازاع رة 
حيث يتحول إلى نزاع دولي"'. 
تبت عات حه العا فا شاق آي رع داعا اة سحت هرا من من ان اما الك سد اح 
أطراف الراع سادا إل الفقصل الان من اشاق, فلق أصبخت قرافت عة حفط الان القايةق الصيمان قاف 
الازاع لأا حك تفيضا باس ام القوة لاسيمامن أجل الا القيض عا ا مرلن غن اتهاكات الغانون الدول الإنسان. 


اما إذا كانت قوات حفظ السلام تحارب السلطات الحكومية فمن البديمي أن يصبح التزاع دولياء كون المواجهة تحدث بين 
عنصرين من عناصرالقانون الدولي العام يعد كل منهما اجني بالنسبة للآخر. 


لكن وبالمقابل ماذا لوتم استخدام القوة ضد أطراف فاعلة غير الحكومات؟ 
يعتقد البعض أن منظومة النزاعات المسلحة الداخلية المدؤلة يجب أن تطبق عن طرق القياس» بينما لا يرى البعض الأخر 
وجوب تطبيقها إلا في حالة المواجهات مع قوات الجيش التابعة للدولةء أويجدرالحديث صراحة عن نوع جديد من النزاع هو 
« نزاع التدخل «. 

هذا ويمكن أن تؤخذ في عين الاعتبار الحالة التي تقوم فما جماعة مسلحة بإصدارإعلان أحادي الجانب تلتزم فيه باحترام 
القانون الدولي الإنساني. وإذا اعتبرنا على غراروجهة نظرالبروفيسور ممتاز 
Momtaz »‏ » أن » المتمردين إذا التزموا أمام السلطات التي يجاریونا یکتسبون شخصية قانونية وظيفيةء مما يدي الى الإقرار 
ضمنيا بوجود حالة حرب «. 
فهناك تشابه بين المواجهات بين قوات حفظ السلام وهذه الجماعة المسلحة والمواجهات التي تحدث مع دولة ماء الأمرالذي 
ينجم عنه تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية. ٠°(‏ 
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إن اتفاقية عام 1994 الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها إجماعا في الرأي عندما اعتبرت في « المادة 
الثانية الفقرة 2 « إن القانون الدولي اللإنساني الخاص بالتزاعات المسلحة الدولية ينطبق على العمليات المنصوص علما في 
الفصل السابع. بمعنى المواجهات المسلحة بين قوات حفظ السلام الواردة في الفصل السابع مع القوات المتمردة المسلحة تشكل 
أساس النزاع المسلح الدولي یقول»کیرش» «۶.۱۸5)۲»: لقد أقرت الأطراف التي تفاوضت حول هذه الاتفاقية بتطبيق قانون 
التزاعات المسلحة الدولية على العمليات التي يشارك فما موظفو الأمم المتحدة بصفتهم محاربين. 


ورجع السبب في ذلك إلى وجود إقراربين الجميع على استحالة انخراط المنظمة في نزاع مسلح داخلي» لأنه في حالة انخراطها أو 
أي من الموظفين المنتسبين إلهافي نزاع ضد قوة داخلية سيأخذ هذا التزاع بناء على ما تقدم بعدا دوليا. 


الفرع الثاني: قرارمعهد القانون الدولي بشأن احترام موظفي الأمم المتحدة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 


إن قوات حفظ السلام التي تعمل في إطار العمليات القسرية بتفويض من مجلس الأمن لا تتمتع بحماية الاتفاقية الخاصة 
بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين معها بل تظل مشمولة بالحماية التي تؤمها القواعد الخاصة بسير العمليات 
العدائية وبالمقابل فان على قوات الأمم المتحدة الالتزام أيضا بقواعد القاتون الدول الإتساني أثناء مشاركها في المواجهة 
المسلحة. 


ويؤكد معهد القانون الدولي فى قراره الخاص « بشروط تطبيق القواعد الإنسانية المتعلقة بالنزاعات المسلحة على الأعمال 
الحداثية الي قد تتخرط فما القوات التابعة لمم التحدة» 


الأحوال أثناء الأعمال العدائية التي تنخرط فما» “وقد أورد المعهد هذا الرأي مجددا في قراريه لعامي 1975 و1999. 


الفرع الثالث: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”. 
جاء في ريما الصادربتاريخ 11 أفريل 1949 الخاص بالتعويض على الأضرارالتي لحقت بخدمات الأمم المتحدة ما يلي: 


« تعتبر المنظمة الدولية أحد عناصر القانون الدولي وتلتزم بصفتها تلك بكافة الواجبات التي تفرضها القواعد العامة للقانون 
الدولي». وعليه فالأمم المتحدة كمنظمة دولية تلتزم بقواعد القانون الدولي إلى الحد اللازم لتحقيق أهدافهاء التي تتمثل في 
احترام السلام والأمن الدوليينء والقدرة على استخدام القوة العسكرية التي تنتج عن ذلك» ومن ثم يترتب على هذه القدرة 
المادية على استخدام القوة بالنسبة للأمم المتحدة على الالتزام بمجموعة القوانين الخاصة بالتزاعات المسلحة «» ومن الواضح 
والمنطقي أن الأمم المتحدة بصفتها عنصرا من عناص ر القانون الدولي علما الالتزام بالقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني 
ومن ثم يتعين على أجهزتها أن تمتثل لتك القواعد» ومن غير المستساغ و بصفة عامة أن نجد منظمة تعتبر السلام و الأمن 
والتنمية وحقوق الإنسان حجرالزاوية بالنسبة لها وفي المقابل تشكل أعمالها قي الوقت نفسه تهديدا للسلم والأمن الدوليينء 
في عندما لا تحترم القانون الدولي الإنساني تخالف بذلك أهدافها ومبادنها المنصوص علما في الميثاقء حيث أنها صتفت 
انتهاكات القانون الدولي الإنساني بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين2* 


الفرع الرابع: رأي جمع من خبراء جامعيين ومستشارين قانونيين عسكريين وممثلين عن منظمات دولية. 


إن مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني على القوات التابعة للأمم المتحدة كانت موضع نقاش داربين جمع من خبراء جامعيين 
ومستشارين قانونيين عسكريين وممثلين عن منظمات دولية فضلا عن قانونيين تابعيين للجنة الدولية للصليب الأحمروذلك 
ف جيف يوهي 11/12 د يمر 2003ء ولق افق معطم الخوراء ق جامة العمل الأول على أن تظيق الفانون الدئ الإتساتن 
يجب أن يحدد وفقا للحقائق التي تشهدها أرض الواقع وأن القانون الدولي الإنساني يطبق بمجرد انخراط القوات التابعة للأمم 
المتحدة ف قتال يبلغ حد التزاع المسلح» كما تطرق الخبراء إلى فحوى النشرة الصادرة عن الأمين العام ووضعها القاتوني وبالرغم 
من اتفاقهم على أنها وثيقة داخلية خاصة بالأمم المتحدة إلا أنا في حد ذاتها ملزمة للقوات التي تعمل تحت إمرة الأمم المتحدة 
وإشرافها إلا أا لا تفرض أية التزامات قانونية على الدول بالمعنى الضيق” . 
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وأخيرا وبالرغم من إصراراللجنة الدولية للصليب الأحمرعلى جعل الأمم المتحدة طرفا في اتفاقيات جنيف الأريع لعام 1949ء 
إلا أن المنظمة أبدت اعتراضات كثيرة ورفضت الانضمام إلما)ء ولكنا قبلت أن تصد ر تعليمات إلى قواتها بالامتثال لمبادئ 
وروح القانون الإنساني وفيما عدا ذلك فإن على كل دولة تشارك بقواتها في عملية الأمم المتحدة أن تكفل امتثال هذه القوات 
لقواعد القانون الإنساني السارية في تلك الدولة( . 


المبحث الثاني 
الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني (الاحترام -الحماية) 


نفد سلكت الم افع ما شاق ارم الفانون الدول الإتساني» خية آقرت وجروب تى ووج القاتون اندو 
الإنساني ومضمونه في وقت مبكروهذا ما سنتناوله من خلال (المطلب الأول) وبالمقابل سنتطرق الى الحماية التي يضفما القانون 
الدول الإتساتي عان قوات ومرظفي الأمم المنحدة فى الطاب القان). 


المطلب الأول: مسارالأمم المتحدة في احترام القانون الدولي الإنساني. 


مكنا أن فمتجاى مسار الم التحدة ق اسار مها لفاون لدو الإتماي, من جال قراغ ملك قرات حفط السك 
(فرع أول)ء ومن خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والدول التي وضعت قواتها تحت تصرف الأمم المتحدة (فرع ثان)ء ومن خلال 
الأفافات اة بى الأفم اة والدو الى م ما حفظ السام على ,أرأضها قن اكا م من غلل المارسة 
العملية لقوات حفظ السلام (فرع رابع)ء والتزامها بنشرالمعايير الإنسانية (فرع خامس). 


الفرع الأول: من خلال قواعد السلوك الخاصة بقوات حفظ السلام 


يظهر جليا ق قواعد السلوك الخاضة بقوات حفط السلام التي أعلها الأمين العام بندا يتص على ما ياي «يجب عى أقراة 
قوات حفظ السلام احترام مبادئ وروح الاتفاقيات الدولية المتحلقة بسير العمليات الحدائية « كما يتكرر هذا البئد مجددا 
بصفة خاصة في القواعد المتعلقة بسلوك قوات الأمم المتحدة في الكونغو »ء١0‏ «( 1960 - 1963 ). وقوات الطوارئ في 
سيناء المصرية”«دمد؟“ (1956 - 1967). وقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان/* « ا١٠‏ « ( 1978)ء وقوات حفظ الأمن 
التابعة للأمم المتحدة ف قبر ص U nfı cyp»‏ » (1964). 
الفرع الثاني: من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والدول التي وضعت قواتها تحت تصرف الأمم المتحدة وتلك التي تتم عملية 
حفظ السلام على أراضما. 
أ -من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والدول التي وضعت قواتها تحت تصرف الأمم المتحدة: 
لق جرين الى العام عل إذراح البكة السابق دكرة أيضا ف الأتفاقيات ال برهت مح الدول الق وضعت الغوات الارة 
تحت تصرف الأمم المتحدةء وبما أن هذه القواعد مستحدثة بالنسبة لقواعد السلوك الخاصة بقوات حفظ السلام» في 
تنص على أن الأمم المتحدة تضمن احترام هذه القوات لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بدلا من مبادئ ومضمون 
القانون الدول الإنساني ومن هذه الاتفاقيات ذلك الاتفاق المبرم مع الجزائروا مغرب وموديتاتيا لإرسال بعثة الأمم المتحدة 
للاستفتاء في الصحراء الغربية » u0‏ iص».‏ هذا وقد تضمن الاتفاق النموذجي بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء المساهمة 
بأفراد ومعدات في عمليات صيانة السلام التي تضطلع با الأمم المتحدة بندا معياريا صيغ كما يلي : 


"تتقيد (عملية الأمم المتحدة لصيانة السلام) بمبادئ وروح الاتفاقيات الدولية العامة والمنطبقة على سلوك العسكريين 
وتحترم الاتفاقيات المشارإلما أعلاه تضم اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولما الإضافيين واتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسل ”. 


ب -من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الأمم المتحدة والدول التي تتم عملية حفظ السلام على أراضما: 
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العلاقة بين الأمم المتحدة وبين الدولة التي تتم عملية حفظ السلام على أراضها. 


فعلى سبيل المثال: نص الاتفاق المبرم مع رواندا حول وضع القوات الأممية لتنظيم عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في رواندا 
Minar «‏ «على ما يلي: « تعمل الأمم المتحدة على أن تقوم بعثتها للمساعدة في رواندا بعملياتها في إطار الاحترام الصارم 
لمبادئ وروح اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولمما واتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 
المسلح المؤرخة في ماي 1954. 


القن القالت من خلال فة الأمن الام وا اة الله لقوات حفط الاد 
أ -من خلال نشرة الأمين العام: 


أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 12 أوت1999 نشرة"”دؤن فما مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة 
على قوات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات تحت قيادة الأمم المتحدة ورقابتا السياسية بوصفه القائد الأعلى لقوات حفظط 
السلام وهي تعد وثيقة ذات طابع إداري تنظيمي» لا عمدف إلى وضع معايير قانونية جديدة وإنما يجب النظرإلما باعتبارها 
مرسوما لتطبيق معايير القانون الدولي الساري المفعول» و تتميز النشرة بطابع إجباري» حيث ينبغي على كافة الوحدات 
العسكرية إما الامتثال إلا أوالتنحي عن المهمةء وقد جاء قرارمجلس الأمن رقم 1327 لعام 2000ء مدعمالهذه الوثيقةء 
إذ جعل منها مرجعا ضمنيا مذكرا أن عمليات حفظ السلام يجب أن تكون مطابقة لقواعد ومبادئ القانون الدولي لاسيما 
القانون الدولي الإنساني» ولقد تناولت هذه النشرة من جديد المعايير العرفية الخاصة بسير العمليات العدائية وحماية 
الأشخاص زمن النزاعات المسلحة بغية توضيح ما تعنيه الأمم المتحدة بمبادئ وروح القانون الدولي الإنساني. 


ن خلال ما سق يكن اقول أن هذا التفتمن رافق للكاترن الدول الإنساتي اطق عل قرات اك اة يربق 
مكرسا للمعاهدات الإتسانية ذات الصلة فمويتطبق سواء عا الصراع الدآخان آوالدول وغاء غليه يتبي غا الأمين العام 


من الناحية العملية فالأمم المتحدة تعتبر نفسها ملتزمة « بمبادئ وروح « ثم » بمبادئ وقواعد « القانون الدولي الإنساني 
ذلك هو جوهرإجابة الأمين العام للأمم المتحدة على رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمرفي الخطاب المؤرخ في 23 أكتوير 
8 والذي أكد فيه « انه يتعين تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في إطارعمليات القوات التابعة للأمم المتحدة «. 
وعلى الفور أرسل القائد الأعلى لقوات الأمم المتحدة مذكرة إلى جميع قادة القوات على مستوى أركان الحرب والوحدات 
العسكريةء أكد فما على وجوب احترام مبادئ وروح قواعد القانون الدولي الإنساني في حالة استخدام قوات حفظ السلام 
قوة الحسكة 
ومن ثم يقع على عاتق الأمم المتحدة التحقق من أن قواتها تطبق القانون الدولي الإنساني عند اضطلاعها بعمليات حفظ 
السلام وهذا ما ذكربه الأمين العام في خطابه إلى الممثلين الدائمين للدول المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة في لبنان «اد١نا؟»‏ حيث قال: « تأخذ المنظمة على عاتقها وفق التدرج العسكري مهمة التحقق من التطبيق الفعال 
لمبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل الوحدات العسكرية لقوات حفظ السلام «(. 
الفرع الثالث: التزام الأمم المتحدة بنشرالمعاييرالإنسانية 
تذكرالأمم المتحدة بصوره ة منتظمة الدول التي تمدها بوحدات عسكرية بواجما التعاقدي بنشرمعاييرالإنسانية )34( > ففي 
الاتفاقيات النموذجية بین الأمم المتحدة والدول التي تزودها بوحدات عسكرية درجت الأمم المتحدة بندا یذکر برغبتها ف 


الالتزام بمبادئ وروح الاتفاقيات الإنسانيةء ويؤكد غ اَن الدولة المشاركة يجب أن تسہرعلی اَن یکون أفراد وحدتا العسكرية 
الوطنية المشاركة ق عمليات حقظ السلام على علم كامل بمادئ وروح تلك الأتفاقيات: 


كما عملت الأمم المتحدة على إدراج هذا البند كذلك في اتفاق المقرالمبرم مع الدولة التي يتم نشرقوات حفظ السلام على 
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أراضما بناء على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمرء فعلى سبيل المثال تنص المادة 07: من الاتفاق المبرم بين رواندا وبعثة 
الأمم المتحدة للمساعدة في رواندا المبرم في 05 نوفمبر 1993 على ما ياي: 


« تعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في رواندا بالاشتراك مع حكومة رواندا على توعية الأفراد العسكريين لكلا الطرفين بمبادئ 
وروح المواثيق الدولية ذات الصلة «3, 


المطلب الثاني 
حماية القانون الدولي الإنساني لموظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام 


تحظى قوات الأمم المتحدة وموظفما بحماية خاصةء يبسطها علمهم القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف 
والبروتوكولين الإضافيين (فرع أول). وكذلك من خلال الاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها 
(فرع ثان). 
الفرع الأول: حماية موظفي الأمم المتحدة من خلال اتفاقيات جنيف. 

لا توجد في مواثيق القانون الدولي الإنساني الحماية لموظفي الأمم المتحدة بصفتهم هذه» إلا ما جاء في الإشارة الصربحة في « 
المادة 37 « من البروتوكول الأول والتي تتعلق بالغدر» حيث تعتبرمن قبيل الغدرء تلك الأفعال التي يتم فما التظاهر بوضع 
یکفل الحماية وذلك باستخدام شارات أوعلامات أوأزياء رسمية خاصة بالأمم المتحدة بغية قتل أوإصابة أوأسرأحد الخصوم. 


يشير الوضع الذي يكفل الحماية في هذه المادة ضمنيا إلى وجوب اعتبار موظفي الأمم المتحدة في بعثات حفظ السلام 
أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ومن ثم يتمتعون بحماية اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين» كون هؤلاء 
الموظفين يضطاعون بإحدى مهام حفظ السلام ولكن دون تفويض من مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابم”ء فہؤلاء 
يجب أن يتمتعوا بصفة المدنيين وان يستفيدوا من الحماية المترتبة عن تلك الصفة وهذا ما خلصت إليه المحكمة الجنائية 
الدولية في المادة 8 الفقرة 2 (ب/3) من نظامما الأسامي. 
الفرع الثاني: حماية موظفي الأمم المتحدة من خلال الاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. 

إضافة إلى ما سبق. تأتي الاتفاقية الخاصة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها مكرسة وداعمة لحماية 
موادها فیما يلي: 


المادة 02: تنص على أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية يقتصرعلى عمليات حفظ السلام غيرالقسرية» أي تلك التي لم تحصل على 
تفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. 


المادة 07: تنص على واجب ضبمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها 

المادة 08: تنص على واجب إطلاق سراح أوإعادة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين. 
المادة 09: كل دولة طرف في هذه الاتفاقية تجعل الارتكاب المتعمد للأعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني: 

أ -قتل واختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها أو الاعتداء بأي شكل آخرعلى شخصه أو حربته. 


به ااافا اء العف على ماك الع الرس ى مرظف من رقي الم الف ار قد من راتكن ا 


ج -التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهمدف إجبارشخص طبيعي أو اعتباري عن القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. 
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د -الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل. 


ه-أي عمل يشكل اشتركا في جريمة اعتداء من هذا القبيل أوفي الشروع في ارتكاب اعتداء من هذا القبيلء أوتنظيم مجموعة 


المادة 10: على كل دولة من الدول الأطراف اتخاذ ما يلزم من تدابيرلإقامة ولايتها على تلك الجرائم وفقا لقانوغا الوطني. 
المادة 15: كما تلتزم كل دولة طرف بمبدÎ:‏ م lتم (AUT) JUDICAREaaSlzklgÎ «(AUT DEDERE)‏ 


ويناء على ذلك» تعد هذه الاعتداءات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة جرائم حرب بموجب نظام روما الأسامي. طبقا « 
للمادة 8 فقرة 2 ب 3». ومما سبق يمكن القول أن الاعتداءات المرتكبة ضد أفراد مهمة حفظ السلام تنطوي على مسؤولية 
جنائية لمرتكبماء ما لم يكن موظفي مهمة حفظ السلام في إطارعملية قسرية من عمليات حفظ السلام التي تعمل بتفويض 
من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع» وفي هذه الحالة الأخيرة لاتتمتع هذه القوات بالحماية التي تنص علما الاتفاقية لكنها 
تظل مشمولة بالحماية التي تسنا القواعد الخاصة بسير العمليات العدائيةء ومن ثم على قوات الأمم المتحدة الالتزام أيضا 
بالقانون الدولي الإنساني لدى مشاركتها في المواجهة المسلحةء إذ ما يسرى على غيرها يسرى علما. 


الخاتمة 


لقد حاولنا في بحثنا هذا تسليط الضوء على أحد المواضيع الدولية الراهنة إلا وهو مدى إمكانية انطباق القانون الدولي 
الإتساني على قوات الأمم المتحدة وموظفما العاملين من أجل حفظ السلام» وذلك من خلال دراسة مفهوم هذه القوات 
والموظفين العملين معها والمرتبطين بها ولمعرفة مدى انطباق القاتون الدولي الإنساني علها قمنا بتكييف صفة النزاع الذي 
تنخرط فيه هذه القوات بالاعتماد على آراء الفقهاء والباحثين وما تمحض عن قرارمعهد القانون الدولي بهذا الشأن والرأي 
الاستشاري . محكمة الحدل الدولية هذا الغضوص حيث من خاذل كل هذا توصضلفا إل أن القاتون الدول الإنساني ينظطيق 
على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنخرطة في التزاعات المسلحة بالرغم من تفويضها من مجلس الأمن» وبالتالي وجوب 
احترام وتطبيق هذه القوات لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبالمقابل إضفاء الحماية من قبل هذا الأخيرعلى الفئات 
المشمولة بالحماية ضمن هذه القوات ومن خلال ثنايا هذا البحث يمكن الإشارة إلى الملاحظات والنتائج التالية: 


- اعتبارقوات حفظ السلام الدولية كيان من غيرالدول إذا انخرط في أي نزاع مسلح يصبح طرفا في هذا النزاع. 


-إن عمليات حفظ السلام ليست من قبيل اعمال البوليس الدولي ولا من قبيل تدابيرالقمع المناط اتخاذها بمجلس لأمن الدولي 
في إطار الأمن الجماعي» بل كانت من افرازات الحرب الباردة نشأت بقرارمن الجمعية العامة. 


إن الاعات الق تتغرط قها قرات حفط املك الذرل سواء كانت مما تقليدية أو متها غسكرية مقاطة هى تزاعات 
ملحا فة ع علا القاتون الد الإاسان 

ظمة الم اقح ممارطزل ف احارام القاتوت الذول الإتسان إة وجيت على اقرا قو اها لفط السا اكرام مبادي 
وروح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسيرالعمليات العدائية. 

-إذا كانت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والافراد التابعين لها مطالبة باحترام مبادئ وروح القانون الدولي الإنساني فهذا 
الأخيربدوره يشملها بحمايته بناء على اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الخاصة بحماية وسلامة موظفي الأمم المتحدة. 

إلى اتفاقيات جنيف الأريع لعام 1949 وذلك لإزالة أي جدل أو اهام يتعلق بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وصلتا بالقانون 
الدول الإنسائي فا ليذه القوات من دور قعال ومطلوب ق السيزغلى حقظ السلم والأفن الدولهن: لگن الم امتح تمدكت 
بموقفها الرافض لحد الآن على الأقل. 
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5 -د/صدري بنتشيکو» مرجع سابق» ص183. 

6 -“يعتبر من قبيل الغدر الأفعال التي تستثير ثقة الخصم» مع تعمد خيانة هذه الثقة » وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن 
له الحق في الحماية » أو عليه التزاما بمنح الحمايةء طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة“ » فريتس 
کالسہوقن ولیزابیث تسغفلد» مرجع سابق» ص109. 

7 -د» صدری بنتشیکو. مرجع سابق» ص178. 

8 -“هذه الاتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الاراء بتاريخ 09 ديسمبر 1994 ودخلت حيزالنفاذ في جانفي 
9“ أنظروثيقة الامم المتحدة » ۸/R۴5/59/49)1994(‏ 

9- (يقصد بعبارة «موظفي الأمم المتحدة «:الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أويقوم بوزعهم بوصفهم 
أفراداً في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بها الأمم المتحدة»وكذاالموظفون والخبراء 
الآخرون الموفدون في بعثات للأمم المتحدة أو وكالاتا المتخصصة.)ء للمزيد أنظروثيقة الامم المتحدة : ۸/R٤5/59/49)1994(‏ 
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0 -تحدد المادة 08 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب. والتي من بينها ما نصت عليه 2 ب (3) 
« تعتمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد وحدات أو مركبات مستخدمة ف مهمة من مہام المساعدة 
قانون المنازعات المسلحة «.» انظرد/ محمود شريف ڊسيوني» وثائق المحكمة الجنائية الدوليةء دارالشروق» الطبعة الأولىء عام 
5.» ص 34. 

أولا: الكتب 

ا مد خالل تومي ا عضا العة ق القاتون التو اشامن داروا القن الط الو عام 2664 


2-د» محمود شرف ڊبسيوني» وثائق المحكمة الجنائية الدوليةء دارالشروق› الطبعة الأولىء عام 2005. 
ته سيد سال هجول المدخل لدراسة القانون الدول الإتهائي دارالهضة العرية القاهرة عاد 2602 


4-د» علي جميل حرب» نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول والأفرادء منشورات الحلبي الحقوقيةء الطبعة الأولىء 
عام 2010. 
م۴ 


5و قرس لصون الزات تمخف. خوانط تكم الخرس ترجمة أخمد حك الله مطرحات اللجهة الدرة 
للصليب الأحمرء عام 2004. 

ثانيا: المذكرات وأطروحات: 

.2005 


2-أء قلي أحمد. قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدوليةء أطروحة دكتوراه» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 
عام 2013. 


ثالثا: مقالات: 


1-د.» صدري بنتشيکوء «عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنساني»» مقال ف کتاب بعنوان: إسہامات جزائرية حول 
القانون الدولي الإنسائيء من إعداد نخبة من خبراء جزائريينء الطبعة الأولىء 2008. 


2-نحو تعریف واحد للنزاع المسلح ف القانون الدولي الانسانيء «رؤىة نقدية للنزاع المسلح المذول». المجلة الدولية للصليب 
رابعا: قرارات ووثائق: 


-وثيقة الامم المتحدة : A/R٤5/59/49)1994(‏ -قرار مجلس الأمن:(1511)2003/ءع 5/۸ . 

-وثيقة الامم المتحدة : A/R٤5/1327)2000(‏ -قرار مجلس الأمن رقم:145 في 22 جوبلية1960. 

-قرارالجمعية العامة رقم:1000 بتاريخ 5 نوفمبر1956. -قرار مجلس الأمن رقم:425 في 19 مارس 1978. 

-قرار مجلس الأمن:(1386)2001/ءe‏ 5/8 . -قرار مجلس الأمن:.(1244)1999/ ءمR‏ /5 

-نشرة الامين العام:51/568/1999 -قرار مجلس الأمن رقم:186 في 04 مارس 1964. 

-البروتوكول الثالث الاضافي الى اتفاقية حظر وتقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. 
جنیف10أکتویر 1980 
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ND‏ | خامسا: مواقع انترنیت: 
8 - حقائق وأرقام-موقع عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام - مذكرة إعلامية 8/فيفري/2011. 


http://www.icj.org- 0‏ 
ر اة الدراة السات الم الفدو 053 غار (31 206403 
1 -مروة نظير» «عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: التطور المفاهيعي والعملياتي « الحوار المتمدن العدد 
ج 3168 28/10/2010http://www.AHEWAR.0rg ıl‏ 
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